[image: image1.jpg]



جامعة دمشق

كلية الاقتصاد

ماجستير إدارة الأعمال
دور التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية في
 تحقيق الأمان الاجتماعي 
إعداد
محمَّد وسَام المصْرِي
إشراف 
د. غُذْوَان عَليّ
                         2009-2010
قائمة المحتويات
أولاً : الإطار العام للبحث

مقدمة

أهمية البحث

الفائدة النظرية للبحث

الفائدة العملية للبحث

مشكلة البحث

منهجية البحث والسياق المنهجي

أهداف البحث
ثانياً : الإطار النظري للبحث
الفصل الأول : المسؤولية والمسؤولية المدنية

المبحث الأول :التطور التاريخي للمسؤولية المدنية 
المبحث الثاني :  مفهوم وأنواع المسؤولية 

المبحث الثالث : مفهوم وأنواع المسؤولية المدنية
الفصل الثاني : تأمين المسؤولية المدنية

المبحث الأول : مفهوم تأمين المسؤولية المدنية

المبحث الثاني :  أخطار المسؤولية المدنية القابلة للتأمين
المبحث الثالث : أركان المسؤولية المدنية

الفصل الثالث : الأمان  الاجتماعي 

المبحث الأول : مفهوم الأمان الاجتماعي

المبحث الثاني : دور التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية في تحقيق الأمان الاجتماعي

ثالثاً : الإطار التطبيقي للبحث: حالة عملية
المبحث الأول: عقد تأمين المسؤولية المدنية – الوثيقة
المبحث الثاني :حالة عملية: الشركة السورية الكويتية للتأمين

خاتمة

أولاً : الإطار العام للبحث

المقدمــة
يلعب التأمين دوراً كبيراً في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية حتى إنه لا يمكننا أن نتصور أي نشاط اقتصادي أو اجتماعي دون أن يصاحب ذلك النشاط تأمين وخاصة في الوقت الحاضر ، فالتأمين بحد ذاته لا يمنع المرض أو الحوادث الشخصية أو الوفاة أو الشيخوخة ، لكنه يحمي الإنسان من الخسائر المادية الناتجة عن مثل هذه الحوادث ، فمع ظهور أنواع وتقسيمات جديدة للتأمين وظهور الشركات المتخصصة في قطاع التأمين أصبح التأمين جزءاً هاماً من النشاط الاقتصادي في الحياة المعاصرة ، من خلال ما يوفره من ضمان لرجال الأعمال والوحدات الاقتصادية بتحمل الخسائر الناجمة عن الأخطاء والأخطار التي تحصل نتيجة مزاولة الأعمال، حتى استطاع الإنسان أن يؤمن نفسه من الأضرار التي تصيب ذمته المالية نتيجة تحقق مسؤوليته المدنية تجاه الغير وذلك من خلال التأمين من المسؤولية المدنية. (
)
هذا النوع من التأمين _الذي ظهر على أثر التطور الصناعي الهائل وانتشار الآلات الحديثة على اختلاف أنواعها وازدياد نشاط الإنسان وتوسعه وما صاحب ذلك من نشوء أسباب جديدة لانعقاد المسؤولية واتساع نطاقها وتطور قواعدها القانونية _ وصل إلى حال من التطور بحيث أصبح الإنسان يسأل عن أفعاله حتى التي لم يكن يُسأل عنها في الماضي .

فهذه العوامل مجتمعة أدت إلى إحجام المرء عن ممارسة نشاطه طالما أن ذلك النشاط سيكون سبباً في إصابة ذمته المالية بخسارة عندما يلتزم بالتعويض تجاه الغير وبالتالي برز التأمين من المسؤولية كأفضل وسيلة يلجأ إليها الإنسان لينزع عن كاهله عبء المسؤولية فيما يتعلق بأثرها وهو التعويض وأن يمارس نشاطه بأمان واطمئنان ، كما أن التأمين من المسؤولية سيؤدي إلى حماية المضرورين أنفسهم إذ إنهم سيجدون شخصاً مليئاً هو المؤمن يحصلون منه على حقهم في التعويض دون التعرض لإعسار أو مماطلة ممن تسبب في إحداث الضرر
( وهو المؤمن له المسؤول)
أهميـــــــــــــــة البحــــــــــث
يعتبر تأمين المسؤولية المدنية من الأنواع الهامة في التأمين ، حيث أن كل شخص يلحق ضرر بالآخرين يتوجب عليه التعويض بموجب القانون حيث نصت المادة (256 ) من القانون المدني " إن كل ضرر بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر "  فأصحاب الشركات والمنشآت والسيارات والمقاولون والأطباء وغيرهم ، يتعرضون بشكل مستمر لدعاوى التعويض المختلفة عن الأضرار التي يلحقونها بالغير،لذلك فتأمين المسؤولية المدنية هو المنقذ الوحيد لهم في معظم الأحوال ، حيث إنه يحافظ على استقرارهم المادي ويضمن عدم تعرضهم لأعباء مالية مفاجئة غير مستعدين لها نتيجة اضطرارهم للتعويض عن الأضرار التي يسببونها لمصالح الغير، فمن هنا تكمن أهمية البحث بالتعرف على أنواع أخطار المسؤولية المدنية التي يمكن التأمين ضدها وشروط استحقاق مبلغ التعويض ودور تأمين المسؤولية المدنية في تحقيق الأمان الاجتماعي.
الفائدة النظريـــــــــة للبحث
إن الدراسات السابقة التي تناولت التأمين بشكل عام كثيرة ومتوفرة إلا أن الدراسات المتخصصة في التأمين من المسؤولية قليلة جداً مقارنةً بأهميتها في الوقت الحاضر ، وحتى هذه الدراسات المتخصصة لم تأت ببيان طبيعة هذا النوع من التأمين والآثار المترتبة على انعقاده بشكل واضح ومفصل . لذلك فالفائدة المرجوة من هذا البحث هو بيان طبيعة هذا النوع من التأمين وخصائصه وأنواعه وصفاته وحالات انعقاده وبالتالي دوره في تحقيق الأمان الاجتماعي حتى يتسنى للباحثين القادمين الاستعانة به كمرجع لدراساتهم وأبحاثهم بما يخدم هذا النوع من التأمين .
الفائدة العمليـــــــــــة للبحث
تكمن الفائدة العملية للبحث في توعية المجتمع وخاصة الأفراد المعرضون لهذا النوع من أخطار المسؤولية المدنية في التعرف عليها ودورها في تحقيق استقرار الحالة المالية بالنسبة للمؤمن له بما يساعد في تخلصه من الحوادث والمطالبات المفاجئة لتعويضات لم يضعها بالحسبان من جهة ومعرفة الحالات التي يستطيع بها الغير المعرض لهذا النوع من الأخطار في الحصول على مبلغ التأمين بما يخدم مصلحته ولا يضر بمصلحة المؤمن له وبالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، وتحرير الإنسان (المؤمن له والغير )من ضغط الحاجة والعوز والحرمان ، والحد من خسائره  وحمايته مما  يتهدده من أخطار داخلية وخارجية .
مشكلة البحـــــــث
إن طبيعة عقد تأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية وما ينشأ عنه من حقوق والتزامات متعددة يثير مشكلات عديدة ، كما أن الأمر يزداد تعقيداً بتدخل المشرع بفرض التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية في بعض أنواعه كالتأمين الإلزامي للسيارات. فهي تفترض وجود الخطأ والضرر من جهة ، وكذلك وجود شخص مسؤول عن التعويض عن ذلك الضرر من جهة أخرى .لكن ما دور ذلك في تحقيق الأمان الاجتماعي ؟!
تكمن مشكلة البحث في السؤال الأساسي التالي: هل هناك دور للتأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية في تحقيق الأمان الاجتماعي؟ فإذا كان الجواب نعم ،فما هو هذا الدور؟
منهجية البحــث والســياق المنهجي 
اتبعت في هذه الدراسة السياق المنهجي الاستنباطي وذلك باعتماد المنهج الكمي فقد اعتمدت على الكتب والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة وذلك لوصف وتفسير الآثار المترتبة على عقد التأمين من المسؤولية المدنية وبالتالي استنتاج دورها في تحقيق الأمان الاجتماعي حيث استخدمت الأسلوب المنهجي الوصفي التحليلي بشكل عام للإحاطة بهذا الموضوع. 
أهداف البحث

تهدف هذه الدراسة بشكل أساسي إلى التعرف على أخطار المسؤولية المدنية التي يمكن التأمين عليها والشروط الواجب توافرها في الخطر المؤمن منه والذي يتحدد على أساسه التزام المؤمن بالتعويض وبيان الحدود والقيود التي ترد على هذا الالتزام وأثر ذلك على تحقيق الأمان الاجتماعي. إلى جانب نشر المعرفة القانونية للجمهور حتى يتسنى للشخص العادي معرفة حدود التزاماته وحقوقه في إطار عقد التأمين من المسؤولية على اعتبار أن هذا النوع من التأمين نسبيٌ بالمقارنة مع بقية أنواع التأمين إلى جانب إيجاد دراسة جامعة بالحد الممكن في هذا الموضوع وذلك للإحاطة بالمفاهيم المتعلقة بهذا البحث.
مخطط البحث
سوف تتناول هذه الدراسة الحالات التي يستحق بها الغير مبلغ التعويض في التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية ودور هذا التأمين في تحقيق الأمان الاجتماعي ،حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي تم فيه توضيح التطور التاريخي للمسؤولية المدنية وتوضيح معنى المسؤولية وأنواعها وتاريخها ثم معنى المسؤولية المدنية وأنواعها وفصلين أساسيين تناول الأول مفهوم تأمين المسؤولية المدنية وأخطار المسؤولية المدنية القابلة للتأمين ثم الأركان والشروط الأساسية اللازم توافرها في الخطر كي يتم التأمين منه وتناول الثاني مفهوم الأمان الاجتماعي ودور التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية في تحقيق الأمان الاجتماعي وفي الفصل الأخير تم توضيح عقد ووثيقة التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية إلى جانب حالة عملية عن الشركة السورية الكويتية للتأمين توضح الشروط العامة والخاصة والاستثناءات والبيانات التي تضمنتها وثيقة التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية وأخيراً خاتمة تلخص أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة .

ثانياً : الإطار النظري للبحث 

..........................الفصل الأول: المسؤولية والمسؤولية المدنية........................
البحث الأول : التطور التاريخي للمسؤولية المدنية

سلك التأمين من المسؤولية مسلكاً وعراً إلى أن أصبح نظاماً لا سبيل للطعن في صحته ومشروعيته ، فهو يستند في وجوده في فرنسا إلى أساس تشريعي مستمد من قانون 1930 والتشريعات السابقة له ولم يكن أي واحد من هذه التشريعات منشأً للنظام وإنما كانت جميعها منظمة له فقد فرض وجوده قبل التشريع باعتباره أداة اجتماعية ووسيلة فعالة لتدعيم النظام العام .

فكانت بداية ظهور التأمين من المسؤولية كتابع للتأمين البحري حيث سمح لمجهز السفينة أن يؤمن ضد أخطاء القبطان أما التأمين ضد الخطأ الشخصي فقد كان ممنوعاً منعاً تاماً لمخالفته للنظام العام والآداب ، حيث اعتبر على حد تعبير بوتييه ( دعوة لارتكاب الخطأ ) .

وفي مجال التأمين البري بدأ التأمين من المسؤولية كنظام تابع للتأمين على الأشياء فكان التأمين من رجوع الجار في أواخر القرن الثامن عشر تابعاً ومكملاً للتأمين الأصلي ضد الحريق .

وفي أوائل القرن التاسع عشر ظهر نوع من التأمين من المسؤولية المدنية هو التأمين من المسؤولية بسبب الحوادث التي تسببها للغير الخيل والعربات حيث أصدر مدير بوليس باريس أمراً عام 1821 يلزم سائقي العربات بتكوين صندوق لتأمين دفع الغرامات والتعويضات المستحقة للغير ، واعتبر أول شكل صحيح من أشكال التأمين من المسؤولية المدنية . 

ومنذ عام 1845 استقر التأمين من المسؤولية فقهاً وقضاءً وأصبح نظاماً معترفاً به من حيث المبدأ في فرنسا وفي نهاية القرن التاسع عشر تطور هذا النظام تطوراً كبيراً بسبب :

-ازدهار التجارة والصناعة واستعمال الآلات وما نتج عنه من استهداف للمسؤولية كنتيجة لمباشرة النشاط التجاري والصناعي .

- تشديد المسؤولية بقصد حماية المضرور . 

وفي مجال التأمين من مسؤولية الناقل ازدهر هذا النوع بشكل خاص عام 1911 بعد ظهور حكم النقض الشهير الذي شدد المسؤولية على عاتق أمين النقل فيما يتعلق بنقل الأشخاص . إذ اعتبر في ذمته التزاماً عقدياً ضمنياً بسلامة الأشخاص .أما بالنسبة لنقل الأشياء وكنتيجة لظهور قانون رابييه 1905 الذي قضى بإبطال اتفاقات الإعفاء من المسؤولية ، فقد رأى أمناء النقل -وشدد القانون المسؤولية عليهم- أنه لا سبيل إلى الخلاص منها إلا عن طريق التأمين ضدها.
المبحث الثاني : مفهوم وأنواع المسؤولية
إن فكرة المسؤولية تذكرنا بفكرة "الضمان والالتزام" و المسؤول هو الذي يلتزم بالتعويض .
فالمسؤولية مرتبطةٌ ارتباطاً وثيقاً بنشاط الإنسان سواءٌ كان ذلك على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي (الدول)فهناك مسؤولية الدول عن الحروب ، ومسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة التي تقع على أراضيها والتي تلحق ضرراً بالرعايا الأجانب لديها، وهناك مسؤولية الحكومات الجديدة عن الديون المترتبة على الحكومات السابقة ، كما أن من المسؤوليات ما هو أخلاقي أو أدبي حيث يكون ما أتى به الفرد مخالفاً لقاعدة أخلاقية أو أدبية فيعتبر مسؤولاً بصفة أدبية أو أخلاقية ، إلا أن هذه المسؤولية الأدبية أو الأخلاقية قد لا يترتب عليها جزاء قانوني .

فتعرف المسؤولية بوجه ٍعام ، بأنها حالة الشخص الذي ارتكب أمراً يستوجب المؤاخذة ، فإذا كان هذا الأمر مخالفاً لقواعد الأخلاق كانت مسؤولية الشخص أدبيةً يترتب عليها جزاء أدبي أو ديني ، أما إذا كان الأمر مخالفاً لقواعد قانونية كانت مسؤولية الشخص قانونيةً تستوجب جزاءً قانونياً.
وتعرف أيضاً : بأنها حالة الشخص الذي ارتكب أمراً معيناً يستوجب المساءلة ، وتنقسم المسؤولية بشكل عام إلى قسمين رئيسين هما : المسؤولية الأدبية و المسؤولية القانونية.

(1) المسؤولية الأدبية: هي المسؤولية التي لا تدخل في دائرة القانون ولا يترتب عليها جزاء قانوني لأن أمرها متروك إلى الضمير والوجدان ، وبالتالي فهي حالة الشخص الذي يخالف قاعدة من قواعد الأخلاق والمتعارف عليها بأنها مكملة للقواعد القانونية ، الأمر الذي يستفاد منه أن المسؤولية الأدبية تقوم على أساس ذاتي محض ، فهي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى ، وأمام الضمير ، والأهم من ذلك أن المسؤولية تتحقق ولو لم يوجد ضرر.
(2) المسؤولية القانونية:  هي المسؤولية التي تدخل في دائرة القانون ويترتب عليها جزاء قانوني ، وبالتالي فهي حالة الشخص الذي يخالف قاعدة من قواعد القانون ولا تتحقق هذه المسؤولية إلا إذا وجد ضرر ولحق هذا الضرر شخصاً غير الشخص المسؤول .ويكون الجزاء القانوني في الغالب عقوبة توجب على المسؤول قصاصاً ، أو تعويضاً يلزم به تجاه الغير أو كلا الأمرين معاً حسب مصلحة المجتمع العامة أو مصلحة الأشخاص الخاصة أو مصلحة خاصة لشخص أو أكثر دون مصلحة المجتمع أو كلتيهما معاً.
وعليه يمكن القول إن المسؤولية الأدبية أوسع نطاقاً من المسؤولية القانونية لأنها تتصل بعلاقة الإنسان بربه وبعلاقته بنفسه وبعلاقته مع الناس ، بخلاف المسؤولية القانونية التي لا تتصل إلا بعلاقة الإنسان بغيره من الناس.

 -أنواع المسؤولية القانونية
تقسم المسؤولية في النظم القانونية بوجه عام إلى مسؤوليةٍ يؤدي الإخلال بها إلى إنزال العقوبة بمرتكب هذا الإخلال وتدعى (مسؤوليةً جنائية) ومسؤوليةٍ أخرى يوجب الإخلال بها التعويض وتدعى (مسؤولية مدنية)
المسؤولية الجنائية تقوم جزاء الإضرار بمصالح المجتمع وفيها يتعين توقيع عقوبة المسؤول زجراً له وردعا ًلغيره وتتحرك فيها الدعوى الجنائية عن طريق النيابة العامة بوصفها ممثلة للمجتمع في الدعاوى العمومية ولا يجوز التنازل عنها ولا التصالح فيها وحماية للحرية الفردية فلا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون .

أما المسؤولية المدنية فهي جزاء على الإضرار بالمصالح الخاصة التي يكفي لحمايتها التزام المسؤول بتعويض الضرر بناءً على طلب صاحب الشأن الذي يحق له التنازل عنه أو التصالح بشأنه وفي المسؤولية المدنية لم يحدد المشرع أفعالاً بذاتها تنعقد لمرتكبها المسؤولية المدنية، فيترتب على اختلاف الأساس في نوعي المسؤولية نتيجة مفادها أن العقوبة في المسؤولية الجنائية تندرج تبعاً للخطأ بينما في المسؤولية المدنية يقوم التعويض عن الفعل الضار ولا علاقة لها بجسامة الخطأ .
... يتبين لنا مما سبق أن قيام إحدى المسؤوليتين (جنائية ، مدنية) لا يتعارض بالضرورة مع قيام المسؤولية الأخرى ، فقد يترتب على العمل الواحد مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية في آن واحد ، كالقتل ، والسرقة ،  فكل عمل من هذه الأعمال يحدث ضرراً في المجتمع والفرد في وقت واحد ، فيكون من ارتكب أياً من تلك الأفعال مسؤولاً مسؤولية جنائية جزاؤها العقوبة ، و مسؤولاً مسؤولية مدنية جزاؤها التعويض...وقد تتحقق المسؤولية المدنية دون المسؤولية الجنائية إذا ألحق الفعل ضرراً بالغير دون أن يدخل ضمن الأعمال المعاقب عليها في القوانين الجنائية ، كالإضرار بمال الغير عن عمد أو سوء العلاج الطبي وما تترتب عليه من آثار.
المبحث الثالث : مفهوم وأنواع المسؤولية المدنية 
فالمسؤولية المدنية إذاً هي : التزام شخص بالتعويض عن الضرر الذي سببه للغير إما نتيجة لمخالفته بنود الاتفاق أو لمخالفته حدود قاعدة قانونية فهي تنشأ من الإخلال بحقوق الأفراد وتهديد مصالحهم الخاصة فعندما يكون الفاعل قد أخل بالتزام مقرر في ذمته وترتب على هذا الإخلال ضرر للغير فإنه يصبح مسؤولاً تجاه المضرور وملتزماً بتعويضه عما أصابه من ضرر .
وأخطار المسؤولية المدنية : هي الأخطار التي لا تصيب عند تحققها الإنسان أو ممتلكاته بصفة مباشرة وإنما تصيب الغير في أشخاصهم أو في ممتلكاتهم بصفة مباشرة ويكون الإنسان مسؤولاً عنها أمام القانون.

بعض أنواع المسؤولية المدنية(
)
· المسؤولية المدنية الناشئة عن حريق أصاب المؤمن له وانتقل إلى الجار فيلتزم المؤمن بالتعويض بناءً على اتفاق مسبق بين المؤمن والمؤمن له

· المسؤولية المترتبة على شركة التأمين تجاه طرف ثالث خلفاً للمؤمن له نتيجة حادث تصادم سيارتين والمعروف باسم (تأمين ضد الغير)
· المسؤولية المدنية على الطبيب الذي يخطئ في ممارسته الطبية تجاه المريض .
· المسؤولية المدنية المترتبة على رب العمل وممارسته أعماله تجاه العاملين وإصاباتهم أثناء العمل .
· المسؤولية المدنية الشاملة تجاه الأشخاص والممتلكات والتي تلتزم بها شركة التأمين بالتعويض تجاه المؤمن وذلك عن الأخطاء الناتجة عن ممارسة المؤمن له لأعماله .
· المسؤولية المدنية العامة والتي تشير إلى المسؤولية المترتبة على شركة التأمين نتيجة استخدام المصاب أو المؤمن لوسيلة مواصلات عامة كالطائرة – القطار – الحافلة 

· المسؤولية المدنية للأخطار المتتابعة مثل : إذا شب حريق في مصنع أو مستودع أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وأدى إلى نشوب حريق لممتلكات الجيران ثم أصاب سيارة مملوكة للغير أمام البناء وأدى إلى تعطل الأعمال للمؤمن له نتيجة الحريق ولحقه من جراء ذلك خسائر

· المسؤولية المدنية المترتبة على ممارسة المصمم الهندسي والأخطاء الفنية في التصميم التي تنعكس على نتائج البناء من انهيار جزئي أو كلي أو عطل أو خطأ في توصيلات التكييف ....إلخ 

ويمكن إجمال أنواع المسؤولية المدنية في 

· المسؤولية العقدية : يقع الشخص تحت بند المسؤولية العقدية إذا ما خالف بنود عقد أو اتفاق بينه وبين طرف آخر وترتب عن هذه المخالفة إلحاق الضرر بالطرف الآخر .

· المسؤولية التقصيرية  : يقع الشخص تحت بند المسؤولية التقصيرية إذا ما خالف نصوص قاعدة قانونية ونتج عن هذه المخالفة إيقاع الضرر بالغير .
............................الفصل الثاني : تأمين المسؤولية المدنية..........................

المبحث الأول : مفهوم تأمين المسؤولية المدنية 
تأمين المسؤولية المدنية(
) : يقصد بها المسؤولية المترتبة على شركة التأمين في دفع التعويض للطرف ثالث (الغير) نيابة عن المؤمن له جراء ممارسته لأعماله والأخطار المترتبة عليها.

فهي ذلك النوع من التأمين الذي يغطي الأخطار التي تلحق بالذمة المالية للمؤمن له حيث يكون مسئولاً عن دفع التعويضات التي يحكم بها للغير الذي يكون المؤمن له مسؤولاً عنهم مثل إصابات العمل وحوادث السيارات.
تعريف تأمين المسؤولية المدنية
 : إن تأمين المسؤولية المدنية هو تغطية تأمينية للغير أو للطرف الثالث ،حيث أن الطرف الأول والطرف الثاني هما شركة التأمين والمؤَمَّن له والطرف الثالث هو الغير ، فتقوم شركة التأمين بموجبه بتعويض الغير مباشرة أو من خلال المؤَمَّن له عن الأضرار التي لحقت به (بالغير) سواء كان ذلك في شخصه أو في ممتلكاته نتيجة خطأ ارتكبه المؤَمَّن له . على أن حدود هذا النوع من التأمين لا يتعدى المسؤولية الجنائية للمؤَمَّن له، ويتم التعويض عندما تتحقق مسؤولية المؤَمَّن له تجاه الغير أو من خلال الدعاوى التي يقيمها الغير على المؤَمَّن له بالمسؤولية. 
أهداف تأمين المسؤولية المدنية (
): يهدف تأمين المسؤولية المدنية إلى حماية الغير من الأضرار التي يتعرض لها في شخصه أو ممتلكاته ، تلك الأضرار التي قد تؤدي إلى زيادة أعباءه المالية ، أو إلى إعساره أو إفلاسه ، كما يهدف تأمين المسؤولية المدنية إلى حماية صاحب المسؤولية أيضاً من رجوع الغير عليه بالمسؤولية ، الأمر الذي قد يسبب له ضائقة مالية لا يقوى على حملها . ومن خلال حماية الغير وحماية المؤمن له يحقق تأمين المسؤولية المدنية الاستقرار المادي لأفراد المجتمع الأمر الذي يعمل على تقدم المجتمع ورقيه .
المبحث الثاني :  أخطار المسؤولية المدنية القابلة للتأمين
أخطار المسؤولية المدنية  : إن أخطار المسؤولية المدنية التي يتعرض لها الأشخاص والمنشآت كثيرة ومتعددة ولكن يمكن إجمالها في أربع مجموعات هي التالية
 :

· أخطار المسؤولية المدنية لرب العمل تجاه العاملين لديه .

· أخطار المسؤولية المدنية لأصحاب المهن تجاه المتعاملين معهم .
· أخطار المسؤولية المدنية للمنشآت تجاه الغير .
· أخطار المسؤولية المدنية عن الأعمال الشخصية للأفراد .
وسنتحدث عن هذه الأخطار بشيء من التفصيل .
1-أخطار المسؤولية المدنية لرب العمل تجاه العاملين لديه: إن مسؤولية رب العمل تجاه العاملين لديه يحددها القانون، ويقوم رب العمل بنقل هذه المسؤولية إلى شركة التأمين من خلال التأمين على هذه المسؤولية فعندما يفرض القانون على رب العمل تعويض عامل لديه تعرض لإصابة عمل ، أو تعويض ذويه إذا أصيب هذا العامل إصابة أدت إلى وفاته ، يستطيع رب العمل أن يطالب شركة التأمين بهذا التعويض من خلال وثيقة تأمين المسؤولية المدنية لرب العمل .التي تمنحه نفس التعويض الذي فرضه عليه القانون ، بالإضافة إلى ذلك تغطي هذه الوثيقة رسوم الدعاوى القضائية المتعلقة بإصابات العمل إن وجدت .والغرض من هذه الوثيقة هو حماية رب العمل وتعويضه بما يترتب عليه من مسؤولية تجاه العاملين لديه .علما بأن وثيقة تأمين المسؤولية المدنية لا تغطي الأضرار التي تتعرض لها ممتلكات العاملين .ومن المؤكد أن شعور العامل بالمصنع بالاطمئنان إلى تعويض أسرته في حالة إصابته يؤدي إلى رفع روحه المعنوية وزيادة كفاءته الإنتاجية.
2- أخطار المسؤولية المدنية لأصحاب المهن تجاه المتعاملين معهم : إن أصحاب المهن كالأطباء والمهندسين والمحامين والمقاولين وغيرهم من أصحاب المهن معرضون لارتكاب الأخطاء أثناء مزاولتهم مِهَنَهُم ، وهم مسؤولون بموجب القانون عن كل خطأ يصدر عنهم . سواء كان هذا الخطأ في الأعمال الفنية التي يقومون بها أو في الاحتياطات التي يتوجب عليهم مراعاتها عند ممارستهم مهنهم ، ولذلك فهم بحاجة إلى الطمأنينة والثقة بالنفس ، وعدم التفكير في عواقب أعمالهم الفنية حتى يقبلوا عليها دون تردد .

لذلك قامت شركات التأمين بتوفير التأمينات الضرورية لممارسة مثل هذه المهن دون خوف أو تردد ، ومن هذه التأمينات على سبيل المثال, وثائق التأمين الخاصة بالممارسات الخاطئة للأطباء ، وثائق التأمين الخاصة بالأخطاء المهنية للمحامين والمهندسين والمقاولين ،وإن مثل هذه الوثائق متوفرة في البلدان المتطورة كأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ، وغير موجودة في البلدان العربية والدول النامية ،وذلك لعدم تطورها تطوراً كافياً وضرورياً .

على كل حال لا تخلو تأمينات أخطار المسؤولية المدنية لأصحاب المهن من بعض المشكلات سواء كان ذلك بالنسبة إلى شركات التأمين أو بالنسبة إلى أصحاب المهن ، ففي الولايات المتحدة الأمريكية على مثلاً ارتفع عدد دعاوى المسؤولية المدنية للأطباء بشكل كبير مما ألحق بهذه الشركات خسائر كبيرة دفعتها لرفع أقساط التأمين ، الأمر الذي دفع الأطباء إلى المغالاة في طلب الفحوص الطبية من المرضى كي يغطوا ارتفاع الأقساط وهذا ما زاد تكلفة العناية الطبية زيادة تقدر ببلايين الدولارات ، كما قام الأطباء بإلغاء وثائق التأمين على أخطار المهنة ومارسوا أعمالهم دون تأمين .

3- أخطار المسؤولية المدنية للمنشآت تجاه الغير : يقصد بالمسؤولية المدنية للمنشآت تجاه الغير، تلك الأخطار التي يتعرض لها أفراد المجتمع نتيجة لقيام المنشآت المختلفة ، سواء كانت تعمل في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات ، وقد جاءت وثائق التأمين من هذا النوع لتساعد أصحاب المنشآت على تحمل تبعات الأضرار التي يتعرض لها أفراد المجتمع نتيجة أعمال المنشآت المختلفة .حيث تقوم شركات التأمين بدفع التعويضات التي تترتب على أصحاب هذه المنشآت ،وقد يكون التأمين من أخطار المسؤولية المدنية للمنشآت تجاه الغير على شكل وثائق منفصلة متكاملة أو على شكل ملحقات تضاف إلى وثائق التأمين المختلفة ، مثل وثائق التأمين على الحريق أو التأمين ضد أخطار المقاولين ، وبغض النظر عن شكل وثائق التأمين على المسؤولية للمنشآت تجاه الغير ، فإن تلك الوثائق تقدم الحماية للغير من الأضرار المادية أو الجسدية التي يتعرضون لها أو من الاثنين معاً .

4- أخطار المسؤولية المدنية عن الأعمال الشخصية للأفراد : كما ذكرت في البداية أن في المسؤولية المدنية يكون مرتكب الفعل الضار قد ارتكب فعلاً أضر بمصالح شخص أو أشخاص معينين ، ويتوجب عليه تعويض الضرر، لكن نطاق هذه المسؤولية يتسع ليشمل مسؤولية الشخص عن أعمال الأشخاص الخاضعين لرقابته وعن الأشياء التي يملكها إذا تسببت هذه الأشياء بأضرار للآخرين نتيجة فعل الشخص الذي يملكها مثل السيارة ، الدراجة ، الآلة .....الخ ، ويمتد نطاق المسؤولية ليشمل الحيوانات التي يملكها ، كالكلاب أو الخيول أو الطيور أو الأبقار أو غيرها .

إن تأمين الأفراد ضد أخطار المسؤولية المدنية الناتجة عن العمل الشخصي لا يشمل جميع أخطار المسؤولية المدنية المترتبة على الشخص بموجب القانون حيث إن هناك استثناءات في كل وثيقة تأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية ، إلا أن نطاق التغطية التأمينية لمثل هذه الوثائق واسع جداً .

إن هذا النوع من الوثائق غير موجود في سوريا والبلدان العربية إلا في حدود ضيقة مثل وثيقة تأمين المسؤولية المدنية للسيارات فقط ، كما يوجد نوع آخر من هذا التأمين في الأردن ، وهو ما يدعى بتأمين ( ادعاءات الجيرة ) ، وهو ملحق يضاف إلى وثائق التأمين من أخطار الحريق ويقصد به تأمين المسؤولية المدنية التي تترتب على مالك البناء أو مستأجره في حالة حدوث أي من الأخطار المغطاة في وثيقة تأمين الحريق ويؤدي ذلك إلى بإضرار بالممتلكات المجاورة للمبنى المؤمَّن عليه يكون و مالك البناء أو مستأجره مسؤولاً عنها . 
المبحث الثالث : أركان المسؤولية المدنية 

هناك مجموعة من الأركان لا بد من توافرها لقيام المسؤولية المدنية وعلى أساسها يتم تعويض الغير أو لا وهذه الأركان هي : الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما. .(
)
· الخطأ : يعتبر الخطأ ركن أساسي من أركان المسؤولية المدنية عن العمل الشخصي ، فإذا أوقع شخص ضرراً بالغير فلا يكفي وقوع الضرر فقط ، وإنما يجب أن يكون الفعل الذي أتى به الشخص خاطئاً . أي أن النشاط الذي يمارسه المرء ، وينتج عنه مساس بحق السلامة لدى شخص آخر ، لا يكون مصدراً للمساءلة ما لم يكن هذا النشاط خاطئاً ، و كي يصل المتضرر إلى حقه في التعويض عليه أن يقيم الدليل على الخطأ الذي اقترفه الفاعل فقد يكون الفعل الذي تسبب بالضرر فعلاً ايجابياً وهذا يعني أن يقوم الشخص بفعل يترتب عليه إيقاع الضرر بالآخرين . كما يمكن أن يكون الفعل الذي تسبب بالضرر فعلاً سلبياً، بمعنى أن يمتنع الشخص عن القيام بفعل ويترتب على امتناعه عن القيام بالفعل إلحاق الضرر بالآخرين .فمثلاً المقاول الذي يقوم بحفر طريق دون أن يضع تنبيهات للمارة إلى الحفر وذلك بلوحات خاصة ليلاً أو نهاراً يكون تعديه سلبياً.
· الضرر : الركن الثاني في المسؤولية المدنية هو الضرر ، فلا يكفي لتحقق المسؤولية أن يحدث الخطأ ، وإنما يجب أن يثبت المتضرر أن الخطأ الذي وقع من المسؤول قد سبب له ضرراً .

فعلى سبيل المثال قد يقطع أحد السائقين الإشارة الضوئية الحمراء ويصدم سيارة أخرى ويتسبب بإضرار بالسيارة وبركابها وحيث أن الضرر حدث للسيارة التي صُدِمَت ولركابها ، يكون الركن الثاني من المسؤولية المدنية قد تحقق .
· العلاقة السببية بين الخطأ والضرر : يشترط لقيام المسؤولية المدنية أن يكون هناك علاقة بين الخطأ الذي اقترفه الشخص وبين الضرر الذي لحق بالشخص الآخر ( المتضرر ) ، وهذه العلاقة تسمى العلاقة السببية بين الخطأ والضرر . وهذا الركن يعتبر مستقلاً عن الخطأ ، فقد يوجد الخطأ ولا يكون هناك علاقة سببية . مثال على ذلك قد يقود شخص ما سيارته في الشارع دون أن تكون لديه رخصة قيادة ، فيصيب أحد المارة بضرر لأن صديقاً له دفعه إلى وسط الشارع ، فوقع أمام السيارة التي دهسته ، فهناك خطأً من جانب السائق لأنه يقود من دون رخصة قيادة ، وهناك ضرر أيضا أصاب المار . ولكن لا توجد علاقة سببية بين خطأ السائق وإصابة المتضرر ، وذلك لأن خطأ السائق ليس هو السبب في الضرر الذي لحق بالمتضرر ، وإنما السبب هو خطأ وقع من الغير الذي دفع المتضرر إلى وسط الشارع فدهسته السيارة وأصابه ذلك الضرر .

قد يكون هناك علاقة سببية ولكن من دون وجود الخطأ ، فعلى سبيل المثال لنفترض أن شخص ما قام بتركيب مصعد وقام بطلائه وجاء شخص ما وصعد في المصعد ، وكان هذا الشخص مصاباً بالربو وتحسس من رائحة الطلاء وأصيب بضرر . فعلاقة السببية موجودة بين فعل الفاعل وبين الضرر ، إلا أن الفعل ليس فعلاً خاطئاً .

ففي الحالتين السابقتين لا تتحقق المسؤولية المدنية لأنه لا يوجد علاقة سببية بين الخطأ والضرر في الأولى وفي الثانية الفعل ليس خاطئاً .

وهنا يبرز دور ما يسمى السبب القريب والمباشر الذي يعتمد عليه في تحقق علاقة السببية فالسبب القريب أو المباشر: يؤخذ به كمبدأ عندما يكون هناك أسباب عديدة في إحداث الضرر ، وهنا يتم الأخذ بالسبب المنتج أو السبب الفعال في إحداث الضرر . 

فعلى سبيل المثال لو افترضنا أن شخصاً ما أوقف سيارته إلى جانب الطريق دون أن يقفل أبوابها ، أي أنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة عليها من العبث ، فتعرضت للسرقة وقادها السارق بسرعة جنونية فدهس أحد المارة، فالسارق هنا هو المسؤول لأنه السبب المباشر في الضرر الذي لحق بالمار وليس خطأ صاحب السيارة الذي تركها مفتوحة  
................................الفصل الثالث: الأمان الاجتماعي................................

المبحث الأول : مفهوم الأمان الاجتماعي

اعتمد الإنسان منذ الأزل في حماية نفسه على العيش في مجموعات تعمل وفق مبدأ التكافل الاجتماعي ،وقد تطورت أشكال الحماية الاجتماعية بفعل التطور الاقتصادي والاجتماعي .
فمع ظهور الدولة الحديثة ظهرت نظم التأمينات الاجتماعية كنتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي .و يعد التشريع الأمريكي أول من استخدم مصطلح الضمان الاجتماعي في عام 1935، ثم تداول  هذا المصطلح في تشريعات دول العالم ،وأشار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1948 ،في المادة (25 ) منه إلى الضمان الاجتماعي كحق من حقوق الإنسان.
 مفهوم الأمان الاجتماعي : يمكن تعريف الأمان الاجتماعي على أنه مجموعة من الآليات والأنشطة المترابطة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنفسي بين أفراد المجتمع ، وتحرير الإنسان من ضغط الحاجة والعوز والحرمان ، والحد من خسائره  وحمايته مما  يتهدده من أخطار داخلية وخارجية  كالأزمات الاقتصادية المالية وغيرها .

من هنا نلاحظ أن مفهوم الأمان الاجتماعي  يشتمل على مجموعة من تدابير الحماية التي تصب في النهاية في تحقيق الأمان الاجتماعي  والاقتصادي للناس ، الذي ينطوي على بُعد نفسي للإنسان إضافة للبعد المادي الذي يوفره الأمان الاقتصادي.
ومن المنظور الاقتصادي لا يمكن أن يتصف أي اقتصاد بالفعالية أو بالإنسانية ما لم تتوفر فيه تدابير وإجراءات كافية للأمان الاقتصادي ونظم جيدة للأمان الاجتماعي؛ حيث يكون بمقدور الناس أن يستجيبوا لتحديات الحياة، ويتكيفوا مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بهم، ويدرءوا عن أنفسهم الأخطار المختلفة، ويتمكنوا من تنمية إمكاناتهم البشرية لتوفير حياة أفضل وسبل معيشة أكثر أمانا واستقراراً.

المبحث الثاني : دور التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية في تحقيق الأمان الاجتماعي
إن تأمين المسؤولية المدنية يهدف إلى حماية الغير من الأضرار التي يتعرض لها في شخصه أو في ممتلكاته ، تلك الأضرار التي قد تؤدي إلى زيادة أعباءه المالية ، أو إلى إعساره أو إفلاسه ، كما يهدف -تأمين المسؤولية المدنية- إلى حماية صاحب المسؤولية أيضاً من رجوع الغير عليه بالمسؤولية ، الأمر الذي قد يسبب له ضائقة مالية لا يقوى على حملها. وقد لاحظنا من مفهوم الأمان الاجتماعي أنه يشتمل على مجموعة من الأنشطة المترابطة والتدابير الهادفة إلى حماية الإنسان وتحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي له ، ومما سبق نستنتج أن تأمين المسؤولية المدنية يعتبر آلية من الآليات وإجراء من الإجراءات التي تحقق الدولة بتطبيقها الأمان الاجتماعي لأفرادها وذلك من خلال حماية الغير وحماية المؤمن له من الأزمات المالية التي يمكن أن تعصف بهم وبالتالي تحقيق الأمان والاستقرار المادي لأفراد المجتمع من خلال تحرير الإنسان من ضغط العوز والحرمان الأمر الذي يعمل على تقدم المجتمع ورقيه،بالتالي يمكن اعتبار تأمين المسؤولية المدنية حاجةً ملحة لأي مجتمع و ركيزة أساسية تُشعر أفراد المجتمع بالأمان ، والتمتع بالحياة الكريمة المستقرة.

ثالثاً : الإطار التطبيقي للبحث 

المبحث الأول : عقد تأمين المسؤولية المدنية - الوثيقة
يعبَّر عن العلاقة القانونية التي تنظم أداء خدمة المسؤولية المدنية بعقد التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الذي يوضِّح الالتزامات والحقوق المتبادلة بين كل من شركة التأمين والمؤمَّن له . حيث إن شركة التأمين تضمن دفع مبلغ التعويض إلى المضرور نتيجة الضرر الذي لحق به من المؤمَّن له وذلك في الإطار المتفق عليه بين شركة التأمين والمؤمَّن له ، والتي تنص عليها شروط عقد التأمين ، أو ضمن ما يحدده القانون في حالات معينة . ويوضح عقد التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية نطاق التغطية التأمينية ، وهي الأضرار التي تصيب الغير في شخصه أو في ممتلكاته أو في الاثنين معاً .كما يحدد عقد التأمين مدة التغطية التأمينية ، وهي المدة التي تكون فيها شركة التأمين مسؤولة عن تعويض الأضرار التي تحدث خلالها 
وثيقة المسؤولية المدنية

تغطي هذه الوثيقة التعويضات التي يترتب دفعها عندما يتعرض المؤمَّن له لمساءلة قانونية نتيجة خطأ ارتكبه أدى إلى إلحاق الضرر بالغير وهذا الضرر قد يكون :

· الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير .

· الأضرار الجسدية التي تلحق بالغير .

كما تغطي هذه الوثيقة مصاريف الدعاوى القضائية التي يتكبدها المؤمَّن له في سبيل الدفاع عن الدعاوى التي تقدم ضده بشأن المسؤولية التي تترتب عليه .

وتحدد الوثيقة التعويض الذي يترتب على شركة التأمين دفعه للأضرار التي لحقت بالغير وتتألف وثيقة تأمين المسؤولية المدنية من جدول الوثيقة وشروط خاصة وشروط عامة والاستثناءات .

يحتوي جدول الوثيقة على رقم الوثيقة ومدة التأمين واسم وعنوان المؤمَّن له وقيمة القسط وتفاصيل مبالغ التأمين وتوقيع كل من شركة التأمين والمؤمَّن له .

تتضمن الشروط الخاصة تعهد الشركة بالتعويض عن الحوادث التي تقع خلال فترة التأمين وذلك في حدود المبالغ المذكورة في العقد لقاء دفع القسط المذكور في العقد كما تحدد الشروط الخاصة للتغطية التأمينية أيضاً .

وتتضمن الشروط العامة شروط تجديد الوثيقة وكيفية تعديل القسط إذا كان مبنياً على أمر متغير كما تنص الشروط العامة على التعويض النسبي في حال وجود تأمين آخر لنفس الخطر المؤمَّن عليه كما تحدد الخطوات الواجب إتباعها في حال وجود مطالبة على وثيقة التأمين وشروط قبول هذه المطالبة كما تنص على جواز إلغاء وثيقة التأمين بإشعار خطي مدته سبعة أيام ، وإلغاء الوثيقة فوراً لدى اكتشاف أي مطالبة كاذبة .
تتضمن استثناءات وثيقة تأمين المسؤولية المدنية ما يلي :

· تعويض الأضرار الجسدية التي يتعرض لها أي فرد من عائلة المؤمَّن له إذا كانوا يعملون في خدمته عند وقوع الحادث .

· تعويض الأضرار التي تعود ملكيتها للمؤمَّن له أو تحت رعايته أو لأحد أفراد أسرته أو خدمه .
· تعويض الأضرار الجسدية أو أضرار الممتلكات إذا نتجت هذه الأضرار عن الإشعاع الذري وتلوث المياه والتربة أو عن أوامر سلطة حكومية .
· تعويض الأضرار الشخصية أو أضرار الممتلكات إذا نتجت عن سلع ينتجها المؤمَّن له أو يقوم بإصلاحها أو خدمتها أو توريدها أو توزيعها .
لا بد أن نلاحظ أن المؤمَّن له يستطيع أن يغطي بعض هذه الاستثناءات إذا كانت طبيعة عمله تتطلب ذلك ، وذلك بملحق خاص يصدر عن شركة التأمين .

بالإضافة إلى ذلك فإن بعض هذه الاستثناءات موجودة ويمكن تغطيتها بوثائق تأمين منفصلة .

المبحث الثاني: حالة عملية – الشركة السورية الكويتية للتأمين
نبذة عن الشركة السورية الكويتية للتامين :

الشركة السورية الكويتية للتأمين هي شركة مساهمة مغفلة برأس مال قدره 850 مليون ليرة سورية ، تم الترخيص لها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 13 بتاريخ 6 شباط 2006 وقد حصلت على رخصة مزاولة مهنة بحسب القرار رقم 44\100 بتاريخ 10/10/2006 الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين وتقدم الشركة الأنواع التالية من التأمين :

تأمين السيارات ، تأمين النقل ، تأمين الحريق والممتلكات ، تأمين الحوادث العامة ، تأمين المسؤولية ، تأمين الحياة والتأمين الصحي .

تقع الشركة في دمشق /أبو رمانة / شاع الملك عبد العزيز أل سعود / مقابل حديقة المدفع .

المساهمين في الشركة هم: شركة الخليج للتأمين ، بنك الخليج المتحد ، الشركة السورية الكويتية القابضة ، المجموعة العربية المصرية للتأمين ، شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لأداة الأصول .

أما فيما يتعلق بتأمينات المسؤولية المدنية التي هي موضوع بحثنا فإن الشركة تقدم تأمين المسؤولية المدنية المرتبط بالحريق وهو أهم الأنواع بالإضافة إلى المسؤولية المدنية المرتبط بالسيارات فقط وحديثاً هناك تأمين المسؤولية المدنية المرتبط بالمطاعم .

وتحتوي وثيقة تأمين المسؤولية المدنية التي تقدمها الشركة على شروط عامة وشروط خاصة واستثناءات هي التالية :

الشروط الخاصة:

بموجب هذه الوثيقة توافق الشركة على التعويض للمؤمَّن له عن جميع المبالغ التي يصبح ملزماً قانوناً بدفعها بسبب

· الإصابة البدنية العرضية التي تلحق بأي شخص ( على أن لا يكون أحد أفراد عائلته أو خدمه أو عامل لديه وقت وقوع الحادث ) .

· الأضرار المباشرة في الممتلكات على أن لا تكون هذه الممتلكات مملوكة أو في حراسة أو تحت إشراف المؤمَّن له أو شخص يعمل لديه أو أحد أفراد أسرته . 

ويشترط أن تكون مسؤولية الشركة عن جميع مطالبات التعويض الواجبة الدفع لأي متضرر أو عدد من المتضررين محددة بما لا يتجاوز حد المسؤولية المبين في الوثيقة . كما تتعهد الشركة في الحالات التي يتم فيها الدفاع عن الدعوة القانونية بموافقتها أن تدفع جميع المصاريف القانونية التي يلتزم المؤمَّن له بدفعها .
الاستثناءات :

لا تعوض الشركة المؤمَّن له عن ما يلي:

· مبلغ التحمل المحدد في الجدول والذي يجب أن يتحمله المؤمَّن له بالنسبة لكل حادث .

· الضرر الذي يصيب الممتلكات بسبب حريق أو انفجار .
· الضرر الذي يصيب الممتلكات أو الأرض أو المباني بسبب الاهتزاز أو الإزالة أو إضعاف دعائم تلك الممتلكات أو المباني .
· الإصابة البدنية أو الضرر الذي يلحق بالممتلكات بسبب :
-الخيل أو اقتناء أو استعمال المركبات الآلية أو الدراجات أو القاطرات أو السفن أو المراكب أو الطائرات.

-المصاعد أو الرافعات أو السلالم الكهربائية .

- تلف وعيوب الشبكات أو تلوث المياه أو الأدخنة الكيميائية أو غيرها من الغازات والسوائل الضارة .

- البضاعة المباعة أو الموردة أو التي أصلحت أو جددت .

- المقاولون التابعون في الباطن للمؤمَّن له .

· 5- الإصابة البدنية أو الضرر الذي يصيب الممتلكات بسبب أو كنتيجة للأسباب التالية :

- العمليات الحربية أو شبه الحربية وأعمال العدو الأجنبي .

- التمرد أو الاضطرابات التي هي بحجم الانتفاضة الشعبية أو العسكرية أو الثورة أو غيرها مما شابهها .

- الأعمال الإرهابية التي يرتكبها شخص أو مجموعة أشخاص لصالح أية منظمة .

- أي عمل صادر من سلطة شعبية لمنع أي من الأحداث في البنود الثلاثة السابقة .

· 6- الضرر الذي يلحق بالسفن والطائرات .

· 7- المسؤولية عن الأضرار التي تصيب عمال المؤمَّن له أو عمال مقاوليه من الباطن والذين يستحقون التعويض بموجب أي قانون .

· 8- المسؤولية التي تترتب بموجب الاتفاقية .

· 9- المسؤولية الناشئة عن مسؤولية فنية أو مهنية .

· 10- المسؤولية القانونية الناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر عن مواد الأسلحة النووية أو التلوث بالمواد المشعة أو أية فضلات ناشئة من احتراق وقود نووي .

· 11- أية خسارة تبعية مهما كان نوعها أو وصفها .

الشروط العامة :

· كل إشعار أو مساءلة تتم بموجب هذه الوثيقة يجب أن تسلم خطياً للشركة أو أحد فروعها .

· لا تكون الشركة مسؤولة بعد إبرام العقد عن زيادة المخاطر التي تغطيها الوثيقة لأي سبب كان ما لم توافق الشركة على ذلك .
· على المؤمَّن له أن يتخذ كافة الاحتياطيات لمنع وقوع الأخطاء وأن يلتزم بالنظم والقوانين 
· إذا تم حساب القسط الأول للتأمين على أساس تقديرات المؤمَّن له يجب عليه أن يسمح للشركة بالاضطلاع على جميع التفاصيل اللازمة لحساب القسط الفعلي خلال شهر من انتهاء مدة التأمين .
· على المؤمَّن له أن يرسل إشعار إلى الشركة عن أي حادث خلال ثلاثة أيام من علمه أو علم أحد ممثليه وذلك بشكل كتابي وكذلك الادعاءات .
· لا يجوز للمؤمَّن له دفع أية مصاريف تتعلق بالتقاضي أو غير ذلك ولا أن يجري أية تسوية أو تصالح أو يقبل بالمسؤولية عن أي حادث دون تفويض خطي من الشركة .
· إذا وجد وقت وقوع أي حادث للمؤمَّن عليه بموجب هذه الوثيقة نوع آخر من التأمين يغطي نفس المسؤولية فالشركة غير ملزمة بالتعويض بأكثر من حصة نسبية من مبلغ التعويض .
· يحق للشركة إلغاء الوثيقة متى شاءت على أن تبلغ المؤمَّن له بإشعار خطي مدته سبعة أيام ، على أن تعيد له نسبة من قسط التأمين عن المدة غير المنتهية .
· شرط التحكيم :

 كل خلاف ينشأ بين الطرفين حول تقدير قيمة التلف أو الضرر الحاصل يحال إلى محكم للفصل به ، ويعين هذا المحكم باتفاق خطي بين الطرفين المتنازعين ، وفي حال عدم الاتفاق على محكم يسمي كل منهما محكماً فرداً خلال مدة لا تتجاوز شهرين . وفي حال رفض أو عجز أحد الطرفين على تسمية محكم خلال شهرين فإن للطرف الآخر الحق في تسمية محكم فرد واحد . وفي حال اختلف المحكمين يحال الأمر إلى محكم فصل ييتم تعيينه خطياً من قبل المحكمين .

· شرط التقادم : حيث تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن هذه الوثيقة بعد انقضاء ثلاث سنوات على وقوع الحادث ما لم ينقطع هذا التقادم بالمراجعة الإدارية أو القضائية .

· شرط الاختصاص القضائي و القانوني : من المتفق عليه أن التأمين يخضع لقوانين الجمهورية العربية السورية والمحاكم السورية هي صاحبة الاختصاص بالبت بأي خلاف أو ادعاء أو دعوى أو مطالبة تثار استناداً إلى هذه الوثيقة.   

يمكن إبراز جدول وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الذي تستخدمه الشركة وهو التالي :
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	رقم وثيقة التأمين :  

	اسم وعنوان المؤمَّن له :

	طبيعة عمل المؤمَّّّن له :

	مدة التأمين : وتشمل يوم البدء ويوم الانتهاء 

	مكان الخطر :

	الأخطار المغطاة : 1- الإصابة البدنية العرضية التي تصيب أي شخص ( على أن لا يكون أحد أفراد عائلة المؤمََّن له أو يعمل لديه أو يخدمه وقت وقوع الحادث ) .

2-الضرر المباشر العرضي الذي يلحق بالممتلكات ( على أن لا تكون هذه الممتلكات مملوكة أو في حراسة أو تحت إشراف المؤمَّن له أو أي شخص يعمل في خدمته ) .

	الحد الأقصى للتغطية : 1000000 ل س عن الخطر الواحد أو مجموع الأخطار خلال مدة التأمين  

	التحمل ( الإعفاء ) : 10000 ل س عن الحادث الواحد .

	الشروط الخاصة ( المرفقة طياً ) : حسب نص وثيقة التأمين بالإضافة إلى استثناء :

الأخطار النووية           الإرهاب         الاتفاقية التوضيحية لتقانة المعلومات 

	                                        قسط التامين 

القسط الصافي          رسم الطابع النسبي           رسم الطابع المقطوع             القسط الإجمالي
المطالبات في حال وجودها تدفعها الشركة .

يعتبر باطلاً كل تعديل أو إضافة غير موقعة من قبل الشركة أو ممثلها القانوني .

في حال النزاع يتم اللجوء إلى المحاكم السورية المختصة  .

تشكل الملاحق والبنود المرفقة جزءاً لا يتجزأ من الوثيقة .


الخاتمة

تعرفنا في بحثنا هذا على مفهوم المسؤولية بنوعيها الأدبية التي لا يترتب عليها جزاء قانوني و القانونية التي يترتب عليها جزاء بنص قانوني، حيث يندرج تحت هذه المسؤولية القانونية المسؤولية الجنائية التي تقوم جزاء الإضرار بمصالح المجتمع والمسؤولية المدنية التي تقوم جزاء الإضرار بالمصالح الخاصة ،سواء كانت عقدية نتيجة مخالفة شروط عقد أو اتفاق ما أو مسؤولية تقصيرية تقوم نتيجة مخالفة نص قاعدة قانونية دون وجود عقد أو اتفاق بين الطرفين.
وأن مفهوم تأمين المسؤولية المدنية بمختلف أخطارها تسعى إلى تعويض المتضرر نتيجة خطأ من المؤمن له ،وتغطي شركة التأمين هذا التعويض فتوصل للمتضرر حقه وتحمي المؤمن له من خسارة مالية لم يأخذها بالحسبان، فتحميه بدورها من ضائقة مالية كان من الممكن أن تسبب إعساراً له ، ومن هنا استنتجنا أن تأمين المسؤولية المدنية هو شكل من أشكال الأمان الاجتماعي الذي يحمي الإنسان من ضغط الحاجة والعوز والحرمان وتحقيق الأمان الاقتصادي والنفسي من خلال إعطاء كل ذي حق حقه دون الإضرار بمصلحة المؤمن له.
كما أوردنا حالة عملية عن وثيقة التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية في الشركة السورية الكويتية للتأمين بجميع شروطها الخاصة والعامة والاستثناءات وشروط التحكيم التي يؤخذ بها في هذه الشركة.
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